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 م7241لسنة ( 71)قانون رقم 

 م24لسنة ( 6)بتعديل القانون رقم 

 بإعادة تنظيم المحكمة العليا

 

  مؤتمر الشعب العام،

  ر والموافق .و 3041تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور إنعقادها العادي الثاني لعام

جان الشعبية والنقابات والاتحادات م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية والل3991

شعبان  31إلى  34في دور إنعقادها العادي في الفترة من " مؤتمر الشعب العام"والروابط المهنية 

 .م3021أي النار  29إلى  22ر الموافق من .و 3041

  م والقوانين المعدلة3911لسنة ( 13)وعلى قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم. 

 م بإعادة تنظيم المحكمة العليا3992لسنة ( 1)ع  على القانون رقم وبعد الإطلا. 

 

 :صيغ القانون الآتي

 

 ( 7)مادة 

م بإعادة تنظيم المحكمة العليا على النحو 3992لسنة ( 1)من القانون رقم ( 13،21،30)تعدل المواد 

 :التالي

 ( 72)مادة 

سن الخامسة والستين سنة ميلادية ويجوز بناء  يحال رئيس ومستشار المحكمة العليا على التقاعد ببلوغهم

على موافقة صاحب الشأن وبقرار من الجمعية العمومية للمحكمة أن تمدد خدمته حتى بلوغه سن 

السبعين، كما تجوز إحالته على التقاعد بناء على طلب كتابي منه بقرار من مؤتمر الشعب العام، بعد 

 .الستينموافقة الجمعية العمومية متى تجاوز سن 

 ( 41)مادة 

تختص المحكمة العليا دون غيرها منعقدة بدوائرها المجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامه بالفصل 

 :في المسائل الاتية

 .الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور: أولا

 .ستور أو بتفسيره تثار في قضية منظورة أمام أية محكمةأية مسألة قانونية جوهرية تتعلق بالد: ثانيا

 .تنازع  الإختصاص بين المحاكم وأية جهة قضاء إستثنائي: ثالثا
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النزاع  الذي يثور بشان تنفيذ حكمين نهائين متناقضين صادر أحدهما من المحاكم والآخرمن جهة : رابعا

قف تنفيذ أحد الحكمين أو كليهما إلى أن قضاء إستثنائي، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بو

 .نفصل في موضوع  النزاع 

 .قانوني قررته أحكام سابقة بناء على إحالة الدعوى من إحدى دوائر المحكمةالعدول عن مبدأ : خامسا

 ( 17)مادة 

 ( 7)فقرة 

ويكون تتألف الجمعية العمومية للمحكمة العليا من رئيسها وجميع مستشاريها ورئيس نيابة النقض، 

إنعقادها بدعوة من رئيس المحكمة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ثلاثة من مستشاريها ولا يكون 

انعقادها صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة للأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية الأراء للأعضاء 

ت نافذة دون حاجة الحاضرين، وإذا تساوت الأراء رجح الجانب الذى منه الرئيس، وتكون هذه القرارا

 .إلى أي إجراء آخر

 ( 4)فقرة 

 :تختص الجمعية العمومية دون غيرها بالنظر فيما يلي

 .المسائل المتعلقة بنظام المحكمة وامورها الداخلية( أ

 يف اهيلع صن ءاوس ضقنلا ةباين ءاضعأوالشؤون المالية والإدارية المتعلقة بمستشاري المحكمة ( ب

 .رخآ نوناق يأ يف وأ ونناقلا اذه

 .ةفلتخملا اهرئاود نيبو ةمكحملا ءاضعأ ىلع لامعلأا عيزوت (ج

 .نوناقلا اذه ىضتقمب اهصاصتخا يف لخدت يتلا روملأا (د

  (1) ةرقف

 ةصاخلا تاءارجلإاو دعاوقلا صاخ هجوب نمضتت ةمكحملل ةيلخاد ةحئلا عضو ةيمومعلا ةيعمجلا ىلوت

 يتلا تابلطلاو نوعطلا ىلع ةيئاضقلا موسرلاو تافورصملا ديدحتو اهرظنو ةيروتسدلا نوعطلا عفرب

 .اهيلإ مدقت

 

  (1) ةدام

 .هفلاخي مكح لك ىغليو ةيمسرلا ةديرجلا يف رشنيو ،هرودص خيرات نم نوناقلا اذهب لمعي

 

 ماعلا بعشلا رمتؤم

 ر.و7201/نابعش/71 خيراتب ترس يف ردص

  م7241/رانلا يأ/49 :قفاوملا


